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  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره
  من ضروب المعاملة أو العقوبة

 إنسانية أو المهينةالقاسية أو اللا

  لجنة مناهضة التعذيب

  *الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لبوركينا فاسو    
في ) CAT/C/BFA/1(نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي لبوركينا فاسو            -١

/  تشرين الثـاني   ٧ و ٦المعقودتين في    ،)1187 و CAT/C/SR.1184( ١١٨٧و ١١٨٤جلستيها  
 ١٢٠٣ و ١٢٠٢ واعتمدت الملاحظـات الختاميـة التاليـة في جلـستيها            ٢٠١٣نوفمبر  

)CAT/C/SR.1202٢٠١٣نوفمبر /  تشرين الثاني١٩المعقودتين في ) 1203 و.  

  مقدمة  -ألف  
 التوجيهيـة   هـا وفقاً لمبادئ ذي أُعِدّ   الترحب اللجنة بالتقرير الأولي لبوركينا فاسو         -٢

بيد أنها تأسف لأن الدولة الطرف قدمت تقريرهـا الأولي متـأخراً            . الخاصة بتقديم التقارير  
لتنفيـذ الدولـة الطـرف        الأمر الذي حال دون تقييم اللجنة      ،موعده باثنتي عشرة سنة    عن

  .لأحكام الاتفاقية
الذي أجرته مع الوفد الرفيع المـستوى       للحوار الصريح   ارتياحها  اللجنة عن    تعربو  -٣

للردود الشفوية التي قدمها الوفد خلال النظر في الأسئلة التي طرحها           وكذلك  للدولة الطرف   
  .أعضاء اللجنة

  الجوانب الإيجابية  -باء  
 منذ دخول الاتفاقية حيز النفـاذ        الدولة الطرف صدقت،   تلاحظ اللجنة بارتياح أن     -٤

  :إليهاانضمت أو  ى الصكوك الدولية التالية، عل١٩٩٩فبراير /في شباط

__________ 

  ).٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني٢٢ -أكتوبر / تشرين الأول٢٨(اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والخمسين   *  
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الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم        ) أ(  
  ؛٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٢٦في 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة            ) ب(  
  ؛٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول١٠في 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفـل المتعلـق ببيـع الأطفـال              )ج(  
وبروتوكولهـا  ) ٢٠٠٦ مـارس / آذار ٣١( المواد الإباحية في  وواستغلال الأطفال في البغاء     

  ؛ )٢٠٠٧يوليه / تموز٦(ت المسلحة، الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعا
شخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختيـاري      الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأ     )د(  

  ؛٢٠٠٩يوليه / تموز٢٣ في
 ٣الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص ضد الاختفاء القـسري في        ) ه(  

  ؛٢٠٠٩ديسمبر /كانون الأول
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة     البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة       )و(  

  ؛ ٢٠١٠يوليه / تموز٧لاإنسانية أو المهينة في الاسية أو القأو العقوبة 
  ؛٢٠٠٤أبريل / نيسان١٦نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في   )ز(  
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وكـذلك               )ح(  

 ـالاتجار بالأشـخاص، و   وقمع ومعاقبة   بروتوكولها الإضافي الرامي إلى منع        النـساء   ةبخاص
  .٢٠٠٢مايو / أيار١٥والأطفال في 

وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها              -٥
  :صلة بالاتفاقية، بما في ذلك اعتماد ما يليالالات ذات المجفي 

ت المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص والممارسا     AN/2008-29القانون رقم     ) أ(  
  ؛٢٠٠٨في عام  ذات الصلة

في  المتعلق بمركز اللاجئين في بوركينـا فاسـو        AN/2008-042القانون رقم     ) ب(  
  ؛٢٠٠٨ عام

في المتعلق بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنـسان         AN/2009-062القانون رقم     )ج(  
  ؛٢٠١٠في عام  AN/2010-039الذي جرى تعديله بالقانون رقم  ،٢٠٠٩عام 
تعديل سياسـاتها   لالتي اتخذتها الدولة الطرف     بارتياح بالتدابير   أيضاً  نة  وترحب اللج   -٦

  :وبرامجها وتدابيرها الإدارية بغية تفعيل الاتفاقية، بما في ذلك
إنشاء لجنة وطنية لمكافحة ممارسة ختان الفتيات واعتماد خطة عمل وطنية             )أ(  

  ؛"للإناث التناسلية تشويه الأعضاءمطلقاً مع عدم التسامح " ٢٠١٢-٢٠٠٨للفترة 
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 /اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في حزيران            )ب(  
  ؛٢٠١٢يونيه 

بالمـسؤولية المدنيـة    لحقوق الإنسان والنهوض    وطنية  العمل  الاعتماد خطة     )ج(  
  .٢٠٢٢-٢٠١٢خلال الفترة 

ءات الخاصـة   الإجرامع  كذلك لتعاون الدولة الطرف     ارتياحها  تعرب اللجنة عن    و  -٧
 المقـرر   سـيما  لالس حقوق الإنسان عن طريق الزيارات التي تقوم بها إلى البلد، و           التابعة لمج 

الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان            
ة على دعـو   وتشجع اللجنة الدولة الطرف   . والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب     

القاسـية   العقوبـة  أو المعني بمسألة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة          المقرر الخاص 
  .اللاإنسانية أو المهينة إلى زيارة البلد أو

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  

  تعريف التعذيب وتجريمه    
ون المتعلق  بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مشروع القان       علماً  تحيط اللجنة     -٨

تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم      ولكنها  التعذيب والممارسات المرتبطة به،     ومنع وقمع   بتعريف  
 سـنة علـى     ١٤ف بعد التعذيب ولم تُدرجه كمخالفة مستقلة في تشريعها، بعد مـضي             تُعرّ

جملة بوصفها، ضمن    عليها   عاقبيُوتشعر اللجنة بالقلق لأن أفعال التعذيب       . انضمامها للاتفاقية 
يعـني أن     أو إصابات بدنية، ممـا     ، اعتداءات ، أو أفعال عنف  و، أ أمور، ضرباً وجرحاً متعمداً   

تظل اللجنة قلقة بشأن    لذلك،  . العقوبات المفروضة لا تأخذ خطورة أفعال التعذيب في الاعتبار        
الثغرات القانونية التي تفضي إلى إفلات مرتكبي أفعال التعذيب من العقـاب، وهـي أفعـال                

  ).٤ و١المادتان . ( يُعلنعتمد ولمتستمر ما دام مشروع القانون المذكور آنفاً لم يُس
 الجنائي بهـدف تجـريم      اوينبغي أن تقوم الدولة الطرف بتسريع عملية تنقيح قانونه          

 ١ للمادةمطابقاً  أن يكون تعريف التعذيب     على   مع الحرص    ،أفعال التعذيب بطريقة مستقلة   
 تطبيـق   بـشأن ) ٢٠٠٨(٢لجنة في ضوء تعليقها العام رقم       ، ترى ال  وبالفعل. من الاتفاقية 

أنه إذا كان تعريف التعذيب في القانون المحلي بعيـداً إلى حـد             ،  ٢الدول الأطراف للمادة    
الناتج عـن  الفعلي أو المحتمل   كبير عن التعريف الوارد في الاتفاقية، فيمكن للفراغ القانوني          

أن مـن  وينبغي أن تتأكد الدولة الطرف أيضاً . من العقابذلك إفساح المجال أمام الإفلات    
  .العقوبات المنصوص عليها في هذا الصدد تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة
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  الحظر المطلق للتعذيب    
تلاحظ اللجنة بقلق غياب أحكام قانونية تكرس الحظر المطلق للتعـذيب في جميـع                -٩

خـلال الأزمـة الاجتماعيـة والـسياسية        بدو  فيما ي كبت  الظروف وأن أفعال تعذيب ارتُ    
  ).٢المادة (تقادم جريمة التعذيب عدم بشأن حكم قانوني وتأسف أيضاً لغياب . ٢٠١١ لعام

 ـلتفرض  وينبغي أن تسن الدولة الطرف تشريعات ضد التعذيب            راً مطلقـاً   حظ
على عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية، سـواء أكانـت هـذه             عليه، وأن تنص    

روف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة مـن                الظ
كما ينبغي أن ترسي الدولة الطـرف       . حالات الطوارئ العامة الأخرى، كمبرر للتعذيب     

  .عدم قابلية جريمة التعذيب للتقادم

  الادعاءات بالتعذيب وإساءة المعاملة    
اءات بشأن التعذيب وإساءة المعاملة التي يمارسها       تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء الادع       -١٠

أثناء جلسات الاستجواب التي تجرى في مخافر الـشرطة      إما  الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون     
ولا يزال القلق يساور اللجنة لأن العديد مـن         . أو الدرك أو خلال قمع المظاهرات السلمية      

دافيـد   تلك الأفعال التي كان ضـحيتها      هذه الأفعال ظل حتى الآن بلا عقاب، على غرار        
ومن جانـب   . ايدوغو، وديي كامبو، وإتيان دا، وموموني إزاك زونغو، وأوسني كومباوري         

أي حكم من الأحكام القانونية يكـرس مقبوليـة         لعدم وجود   ، تظل اللجنة قلقة أيضاً      آخر
 يُدلى بها ضد شخص   كانتعذيب أمام المحكمة، إلا إذا      الإفادات أو الاعترافات المنتزعة تحت ال     

  ).١٦ و١٥ و١١ و٢المواد (متهم بالتعذيب 
  :وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي  
فعل من أفعال التعـذيب وإسـاءة        اتخاذ تدابير فورية وفعالة بهدف منع أي        )أ(  

. المعاملة ووضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به العديد من المتورطين في هذه الأفعال              
ومستقلة ومحايدة بـشأن    معمقة  على وجه السرعة تحقيقات     تجري   هذا الصدد، ينبغي أن      وفي

  ؛إلى العدالةه الأفعال هذمرتكبي جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وإحالة 
المبـادئ   درك بشأن الحظر المطلـق للتعـذيب و       توعية ضباط الشرطة وال     )ب(  

  ظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛ النارية من جانب الموالأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة 
حكماً ينص علـى    التأكد من أن الإصلاحات التشريعية الجارية تشمل          )ج(  

وينبغـي  . الاعترافات التي انتزعت تحت الإكراه أو التعذيب دليلاً أمام المحاكم  قبول  عدم  
ية بشأن عدم دسـتورية     أن القضاة يتلقون التدريب والتوع    من  أن تتأكد الدولة الطرف     

عدم مقبولية الإفادات المنتزعة تحت التعذيب وضرورة فتح تحقيق عنـدما تـرد             من ثم   و
  .ادّعاءات بالتعذيب إليهم



CAT/C/BFA/CO/1 

5 GE.14-40033 

  الضمانات القانونية الأساسية    
بمجرد تعرب اللجنة عن قلقها لأن المحتجزين لا يتمتعون بجميع الضمانات الأساسية              -١١

نصّ على حق المحتجزين في الاستفادة من خدمات        ت لا   اتيعحريتهم وخاصة أن التشر   سلب  
يساورها و. ذه الأخيرة تكتسي طابعاً سرياً    أن ه بدعوى  تحقيقات الشرطة   مرحلة  محام خلال   

لأن المشتبه فيهم لا يستطيعون دائماً الاتصال بأقاربهم أو أفراد أسرهم للـسبب             أيضاً  القلق  
إزاء إمكانية الحبس الاحتياطي للمشتبه فيهم لمدة        وعلاوة على ذلك، تظل اللجنة قلقة     . نفسه

بأعمال اللصوصية  اتُّهموا  لى القاضي إذا اشتبه فيهم أو       إ يوماً دون إحالتهم     ١٥ قد تصل إلى  
  ).١٦ و١٢ و١١و ٢المواد (

  :وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي  
والعملية تمتع كل   اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتكفل من الناحية القانونية           )أ(  

، منذ اللحظات الأولى للحبس الاحتياطي، بالضمانات القانونية        سُلبوا حريتهم الأشخاص  
  :، أي)٢٠٠٨(٢تعليق اللجنة العام رقم  الأساسية في ضوء

  بسبب احتجازهم بلغة يفهمونها؛الحق في إبلاغهم  '١'
لسلب حريتهم  الأولى  اللحظات  محام منذ   إمكانية الاستفادة من خدمات      '٢'

  وعند الاقتضاء الحصول على مساعدة قانونية؛
الخضوع لفحص طبي مستقل مـن قبـل طبيـب مـن            إمكانية  كفالة   '٣'

  اختيارهم؛ 
   بأحد أفراد الأسرة أو الأقارب؛ الحق في الاتصال '٤'
  ؛ ساعة أمام قاض٤٨ٍ المثول خلال الحق في '٥'
ماشياً قانون الإجراءات الجنائية لجعله مت     راجعةبمفي هذا الصدد    الإسراع    )ب(  

ومالية بشرية  وينبغي أن تخصص الدولة الطرف موارد       . لمعايير الدولية لحقوق الإنسان   مع ا 
   بما في ذلك صندوق المساعدة القانونية؛،إضافية للجهاز القضائي

 والمتعلـق  ٢٠٠٩مـايو  / أيار٥ؤرخ  المAN/2009-017القانون رقم مراجعة    )ج(  
والحيلولة تخفيضاً هاماً   لاحتياطي للمشتبه فيهم    مدة الحبس ا  لتخفيض  بقمع أعمال اللصوصية    

  . مسلوبي الحريةلضمانات القانونية الأساسية الممنوحة لكل الأشخاصلانتهاك أي دون 

  التحقيقات والملاحقات     
عقب الادعاءات   تظل اللجنة قلقة إزاء غياب التحقيقات التي تقوم بها الدولة الطرف            -١٢

ويساور اللجنة  . في وفاة المحتجزين  أحياناً  ة المعاملة التي تسببت     المتعددة بشأن التعذيب وإساء   
غياب الملاحقات فيما يخص وفاة مومـوني زونغـو، وروميالـد توينـا،             إزاء  القلق أيضاً   
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 ووودراووغو إينياس، ووودراووغو لامين، وهاليدو دياند، وأرنو سوم، ومامادو باكـايوكو          
بـالقلق إزاء الإدعـاءات المتعلقـة       أيضاً   اللجنة   وتشعر. خلال الاحتجاز أو رمياً بالرصاص    

خـلال التـدريب العـسكري      الممارسة  إساءة المعاملة   أنواع  بممارسة التنكيل وغيرها من     
  ).١٦ و١٣ و١٢ المواد(

  :وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي  
اتخاذ التدابير الملائمة لكي يقوم جهاز مستقل ونزيه على وجه الـسرعة              )أ(  
 ملاحقـة قات معمقة ومستقلة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، و          بتحقي

، والحكم عليهم بعقوبات متناسبة مع خطورة الأعمال المنسوبة إليهم في حـال             مرتكبيها
  الضحايا وأسرهم على تعويض وجبر مناسبين؛إدانتهم، وحصول 

جنة وإبلاغها بنتـائج    التحقيق في الحالات الفردية التي أشارت إليها الل         )ب(  
  ت الجنائية والتأديبية المتخذة؛  فيها والإجراءاعرِالتحقيقات التي شُ

اتخاذ تدابير رامية إلى حظر كل أعمال التنكيل داخل الجيش وضـمان              )ج(  
فـوراً  لتنكيل ووفيات المجندين خارج ميـدان القتـال         المتعلقة  الشكاوى  جميع  خضوع  

  .الضحاياوتعويض  تهملمحاكم ينلالمسؤو ملاحقةلتحقيقات نزيهة و

  قضية موسى داديس كامارا    
بشأن تسليم السيد موسى    بعدم تقديم غينيا طلباً     بالمعلومات المتعلقة    تحيط اللجنة علماً    -١٣

استنتاجات لجنة التحقيق بشأن غينيا الـتي       تفيد  داديس كامارا، الرئيس السابق لهذا البلد الذي        
ما يكفي من الأسباب لافتراض     أن هناك   ب ٢٠٠٩أكتوبر  /ين الأول أنشأها الأمين العام في تشر    

تحمله مسؤولية جنائية مباشرة في أمور من بينها المذبحة وأفعال التعذيب التي تعرض لها متظاهرون 
 ٢١٥المرفق، الفقـرات     S/2009/693 (٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢٨في كوناكري خلال أحداث     

فاسـو   ن رئيس وفد الدولة الطرف ادعى أن بوركينا       لأ وتشعر اللجنة بالقلق  ). ١٢٥ و ١١٨و
وترى اللجنة أن هذا .  في حال عدم وجود طلب للتسليمتملك صلاحية ملاحقة السيد كامارا لا

بـدء   التي تطلب من الدول الأطراف ،لاتفاقيةمن ا ٦ من المادة    ١الرأي ليس متوافقاً مع الفقرة      
  ).٧ و٦المادتان (عال تعذيب ملاحقات جنائية أو تسليم أي شخص متهم بأف

يوجـد في  وفي غياب طلب للتسليم، ينبغي أن تلاحق الدولة الطرف أي شخص       
 بما في ذلـك الـرئيس       ،تعذيب وغيرها من الجرائم الدولية    العن أفعال   مسؤول  أراضيها  

الدولة الطرف بموجب   عاتق  على  التي تقع   السابق موسى داديس كامارا وفقاً للالتزامات       
وينبغـي أن تتعـاون الدولـة    . عليهاصدقت ة وغيرها من الصكوك الدولية التي     الاتفاقي

 لكي يستمع قضاة بوركينا     ا أصدرته تيالدولية ال القضائية  الطرف مع غينيا في إطار الإنابة       
  .فاسو إلى السيد كامارا بشأن المذبحة التي تورط فيها
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  المحاكم المحلية المباشر للاتفاقية تطبيق     
المحاكم المحلية المباشر للاتفاقية في حـين       تطبيق  للجنة لغياب معلومات بشأن     تأسف ا   -١٤

 من الدستور تنصّ على أسبقية الاتفاقيات الدوليـة الـتي صـدقت عليهـا               ١٥١أن المادة   
استندت لغياب المعلومات عن القضايا التي      أيضاً  وتأسف  . فاسو على القوانين المحلية    بوركينا

  .ف إلى الاتفاقية أو قامت بتطبيقهافيها محاكم الدولة الطر
ينبغي أن تواصل الدولة الطرف دوراتها التدريبية بشأن الاتفاقية الموجهة أساسـاً              

إلى القضاة وقضاة محاكم الصلح والمدعين العامين والمحامين لكي يتعرفوا علـى أحكـام              
 الدولة الطـرف    وينبغي أن تجمع  . الاتفاقية والاحتجاج بها بعد ذلك مباشرة أمام المحاكم       

  . قامت بتطبيقهاالاتفاقية أوإلى فيها محاكم الدولة الطرف معينة استندت وتقدم قضايا 

  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان     
ينشئ اللجنة الوطنية لحقـوق      رغم الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لاعتماد قانون         -١٥

لجنة التنسيق الدوليـة للمؤسـسات       لدى    هذه الأخيرة  اعتمادتأسف اللجنة لأن    الإنسان،  
وتظل اللجنة في الواقـع قلقـة لـنقص         .  أصبح باطلاً  الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان    

  ).٢المادة ( مما يحول دون إنجاز اللجنة لأعمالها ،الموارد
لة للجنة الوطنية   الميزانية المستق  الطرف أن تعتمد على وجه السرعة        ينبغي للدولة   

وينبغي أن تضمن الدولة الطرف     . سير عملها واستقلاليتها  حسن  لضمان   لحقوق الإنسان 
الموارد البشرية والمالية الكافية للاضطلاع بولايتها،      باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان     تزويد  

 / كـانون الأول ٢٠ المـؤرخ    ٤٨/١٣٤قرار الجمعية العامة رقـم      (يس  وفقاً لمبادئ بار  
تطلب اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان       ضاً أن وينبغي أي ). ، المرفق ١٩٩٣ديسمبر  

  .لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

  الوطنية لمنع التعذيبالآلية     
وطنية لمنع التعـذيب     تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد آلية            -١٦

  .)٢المادة  (٢٠١٠يوليه /ة في تموزختياري المتعلق بالاتفاقيمنذ تصديقها على البروتوكول الا
وطنية لمنع التعذيب وتخصص لهـا      اللية  بإنشاء الآ الدولة الطرف   تعجل  ينبغي أن     

لاضطلاع بمهامها على نحو فعال ومستقل وفقاً للأحكـام     لالموارد البشرية والمالية اللازمة     
 التوجيهية للجنة الفرعية لمنع التعـذيب       البروتوكول الاختياري والمبادئ  من  ذات الصلة   

  ) .CAT/OP/12/5(بشأن الآليات الوقائية الوطنية 

  استقلالية السُلطة القضائية    
استقلال السلطة القضائية حيال    بعدم  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات المتعلقة          -١٧

كمـا  . الجهاز التنفيذي الجهاز التنفيذي، خاصة أن المجلس الأعلى للقضاء يبقى تحت سلطة           
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يساور اللجنة القلق إزاء عدد من المعلومات المتعلقة بالفساد الذي تفشى في الجهاز القضائي              
وعلاوة على ذلك، تظل اللجنة قلقة      . رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي له       

للتوصية الواردة في   ) ١٠٠الفقرة   ،A/HRC/10/80 (٢٠٠٩عام  الدولة الطرف في    إزاء رفض   
مـن  يطلب  الاستعراض الدوري الشامل الذي     المعني ب تقرير الفريق العامل     من) أ(٥٨الفقرة  

الدولة الطرف أن تبذل ما في وسعها لكي يعمل الجهاز القضائي بطريقة مستقلة ووضع حد               
  ). ١٢ و٢المادتان (لجميع التأثيرات السياسية على الجهاز القضائي 

  : ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يليو  
اتخاذ تدابير مناسبة لضمان استقلال السلطة القضائية وحمايتها وكفالـة            ) أ(  

نأى عن كل ضغط أو تدخل من جانب        بمسير عملها، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء،         
الجمعيـة  قـرارا   (الجهاز التنفيذي وفقاً للمبادئ الأساسية المتعلقة باسـتقلال القـضاء           

 كانون  ١٣المؤرخ   ٤٠/١٤٦ و ١٩٨٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩المؤرخ   ٤٠/٣٢ العامة
  ؛)١٩٨٥ديسمبر /الأول

لضمان اسـتقلاله   المالية اللازمة للجهاز القضائي     توفير الموارد البشرية و     ) ب(  
  .كافحة الفساد باستمراروبموضع حد لكل تأثير سياسي في النظام القضائي ب

  التعويض    
بإضافة  من قانون الإجراءات الجنائية تسمح للضحية        ٣علماً بأن المادة    اللجنة  تحيط    -١٨

لأن تأسف  ولكنها  أي ضرر لحقها،    عن  عامة  الدعوى  الدعوى مدنية للمطالبة بالتعويض إلى      
وتأسف اللجنة  . لضحايا أفعال التعذيب وإساءة المعاملة    تمنح تعويضاً    لامحاكم الدولة الطرف    

 تدابير إعادة التأهيل، بما في ذلك خدمات المعالجـة الطبيـة وإعـادة التأهيـل                أيضاً لغياب 
  ).١٤المادة (الاجتماعي لضحايا التعذيب 

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة لضمان حصول ضـحايا التعـذيب               
وينبغي . وسوء المعاملة على تعويض كامل وعادل وعلى أكبر قدر ممكن من إعادة التأهيل            

لـضحايا  المقدمة  تعويضات  الن تتيح معلومات مفصلة بشأن متابعة هذه القضايا تتضمن          أ
  .التعذيب وإساءة المعاملة

بـشأن  ) ٢٠١٢(٣ة الطرف إلى تعليقها العام رقم       وتلفت اللجنة انتباه الدول     
 التي تقـع   الذي يوضح مضمون ونطاق الالتزامات       ١٤تطبيق الدول الأطراف للمادة     

راف فيما يخص ضمان وتوفير تعـويض كامـل لـضحايا التعـذيب             الدول الأط على  
  . المعاملة  إساءة  أو



CAT/C/BFA/CO/1 

9 GE.14-40033 

  ظروف الاحتجاز    
رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل بناء سجون جديدة، يساور اللجنـة                -١٩

بالغ القلق إزاء ظروف الاحتجاز السيئة، بما في ذلك الظروف الـصحية المزريـة المـسؤولة       
أيضاً لأن الدولة الطرف لا تستخدم بما يكفـي         اللجنة  وتأسف  .  عدة وفيات  عنيبدو   فيما

لأن أيـضاً   وتشعر اللجنة بـالقلق     . لتخفيف الاكتظاظ في السجون    تدابير بديلة عن الحبس   
  ).١٦ و١٤ إلى ١١ و٢المواد (الفصل بين السجناء ليس فعلياً 

سجون وجعلـها   ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها لتحسين الظروف في ال           
  :لقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بما في ذلك ما يليوللمعايير الدولية مطابقة ل
 -  في سـجون بوبـو     سيما لااكتظاظ السجون بشكل كبير، و    تخفيف    ) أ(  

الـسالبة  تدابير غـير  الوتنكودوغو بزيادة اللجوء إلى     وواغادوغو  ديولاسو وفادا نغورما    
واعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتـدابير غـير الاحتجازيـة           ، على ضوء ق   للحرية

  ؛ )طوكيو قواعد(
تغذيـة  علـى   الرعاية الصحية و  خدمات  ضمان حصول المحتجزين على       ) ب(  

  نظافة جيدة؛ومناسبة ومتنوعة 
الحرص على فصل القصَّر عن البالغين وفصل الأشخاص المتهمين عـن             )ج(  

   ؛المدانين والنساء عن الرجال
ظـروف  ب  لتلقي الشكاوى المتعلقـة    آلية مستقلة وفعالة وسرية   إنشاء    )د(  

أفعال إساءة المعاملة والحرص على أن تخضع كل شكوى لتحقيـق            الاحتجاز، بما في ذلك   
  معمق ونزيه ومستقل؛

  بة القضائية على ظروف الاحتجاز؛ تعزيز المراق  ) ه(  
 والمنظمات غير الحكومية    اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   وصول  ضمان    )و(  

إجـراء  سـيما    وفي وقت لاحق آلية منع التعذيب بحرية إلى جميع أماكن الاحتجاز، ولا           
  .مقابلات خاصة مع المحتجزينو ةزيارات غير معلن

  الأمر الصادر عن موظف أعلى رتبة    
 كانون  ٢٧المؤرخ   SECU/CAB/077-2004تحيط اللجنة علماً بالقرار الوزاري رقم         -٢٠
المتعلق بمدونة قواعد السلوك الخاصة بالشرطة الوطنية التي تنصّ على          و ٢٠٠٤ديسمبر  /ولالأ

 للقانون بشكل واضـح  أن المرؤوس ملزم بالامتثال لتعليمات السلطة، ما لم يكن الأمر مخالفاً         
يهدد بشكل خطير المصلحة العامة، ومع ذلك تظل اللجنة قلقة إزاء كون هذه             من شأنه أن    و

فقط ولا تحمي المرؤوس الذي يرفُض الانصياع لأمـر         الوطنية  تعلق بقوات الشرطة    الأحكام ت 
  ). ٢ المادة(الأعمال الانتقامية الممكنة من جانب رؤسائه من رئيسه 
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 في القانون والممارسة،    ،ينبغي أن تكفل الدولة الطرف لجميع الموظفين العموميين         
وينبغـي أن تنـشئ     . ه يخالف الاتفاقية   عن رئيس  اً صادر اًالمرؤوس أمر الحق في أن يرفض     

الدولة الطرف آلية تحمي من الأعمال الانتقامية المرؤوسين الذين يرفضون الانصياع لأمر            
  .الرئيس الذي يخالف الاتفاقية

  الممارسات العرفية الضارة والعنف ضد المرأة    
كافحة تشويه الأعضاء   تحيط اللجنة علماً بالجهود المتزايدة التي تبذلها الدولة الطرف لم           -٢١

الممارسات التمييزية ها مثل مثل ،هذه الممارسةلعدم توقف غير أنها تظل قلقة .  للإناثالتناسلية
الضارة بالنساء مثلاً الزواج القسري والمبكر، والزواج بأرملـة الأخ، والـزواج بالأخـت              

لشعوذة الموجهة لبعض   وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء اتهامات ا       . الصغرى للزوجة المتوفاة  
المجتمـع  استبعاد هؤلاء النسوة مـن      بشفوي و السدي و الجعنف  قة بال ووالمرفالنساء المسنات   

  ).١٦ و١٤إلى  ١٢ و٢المواد (واستقبالهن في المراكز 
ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها لمكافحة الممارسات العرفية الـضارة             
عن طريق خاصة  ،والزواج القسريللإناث ناسلية   بما في ذلك تشويه الأعضاء الت      ،بالنساء

تعزيز حملات إذكاء الوعي لدى الناس بشأن الآثار الضارة لـبعض العـادات الـضارة               
وينبغي أن تواصل جهودها قصد رعاية النساء المسنات اللائي يُتهمن بالشعوذة           . بالنساء

وينبغي أن تلاحق الدولة    . على اتخاذ جميع التدابير لإعادة إدماجهن في المجتمع       وأن تحرص   
  .الطرف أيضاً مرتكبي العنف ضد النساء وتعويض الضحايا

  العنف ضد الأطفال    
 سيما لاتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية حقوق الطفل، و             -٢٢

د عـدم وجـو   حماية الأطفال من الاتجار بهم والممارسات المماثلة، إلا أنها تظل قلقـة إزاء              
" الطـاليبي "معلومات بشأن الإجراءات المتخذة ضد استغلال أطفال الشوارع الذين يسمون           

. في مناجم الذهب وفي المنازل     لأغراض التسول والاستغلال الاقتصادي للأطفال    " غاريبو" أو
وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء المعلومات الواردة بشأن استمرار اللجـوء إلى العقوبـة               

  ).١٦ و١٢ و٢المواد (اخل الأسر دالبدنية 
  :ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي  
ملاحقة أي شخص يجبر الأطفال على التـسول وفـرض العقوبـات              )أ(  

وتلقـي   للإشراف على أولئك الأطفـال       ةإنشاء آلي بالمنصوص عليها في القانون الجنائي      
 ـالقرآنيـة والآبـاء    المدارس  مسؤولي  توعية  لتنظيم حملات   بومساعدتهم، و شكاواهم   ا بم

  ؛ على الأطفالةضارآثار للتسول من 
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وضع حد للاستغلال الاقتصادي للأطفال في مناجم الذهب وفي المنازل            )ب(  
  اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة هذه الممارسات والقضاء عليها؛ب

  على الأطفال؛ البدنية لعقوبة لالآثار الضارة بحملات توعية تنظيم   )ج(  
  .داخل المآوىالبدنية حظر العقوبة  أيضاً لتدرج فيهمراجعة تشريعها   )د(  

  قضاء الأحداث    
لأحداث وتأسـف   لالنظام القضائي   سير  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات سوء          -٢٣

الأحداث حريتـهم   لسلب  لغياب معلومات بشأن استعمال أو عدم استعمال التدابير البديلة          
  ).١٦ و١٠ و٢المواد (

  :وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي  
تزويده بلأحداث  لالنظام القضائي   سير  تكثيف الجهود بغية كفالة حسن        )أ(  

  ؛ية الكافية وتدريب موظفين مؤهلينبالموارد البشرية والمال
القصّر إلا كملاذ أخير ولأقصر مـدة       السهر على عدم تطبيق احتجاز        )ب(  

  لأحداث المخالفين للقانون؛لبس الحبديلة عن ال تدابيرالممكنة، مع اللجوء إلى 
بجميـع الـضمانات    مسلوبو الحرية   على أن يتمتع القصّر     السهر أيضاً     )ج(  

القانونية الأساسية وضمان الفصل بين القصّر المدانين والبالغين في جميع سجون البلد على             
 )قواعد بيجين (حداث  شؤون قضاء الأ  ضوء قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة        

  ).مبادئ الرياض التوجيهية(مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث و

  عقوبة الإعدام    
 وأن  ١٩٨٨تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لا تطبق عقوبة الإعدام منذ عـام                -٢٤

 أنها تأسف لأن إلغـاء      ، غير ٢٠٠٧وقفاً اختيارياً رسمياً لعقوبة الإعدام أصبح فعلياً منذ عام          
ما ، حسب مصادر غير حكومية،      ن هناك لأعقوبة الإعدام لم يكرس بعد رسمياً في القانون و        

  ).١٦ و٢المادتان (الإعدام  سجناء في جناح المحكوم عليهم ب١٠يقل عن  لا
ذا الموضوع والنظـر    بهوتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة توعية الناس           

عدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي         في إلغاء عقوبة الإ   
  .إلغاء عقوبة الإعداموالهادف إلى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

  اللاجئينوضع     
تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف لاستقبال عدد كبير من               -٢٥

 اللاجئون الماليون بسبب التراع في مالي، إلا أنها تعرب عن           ماسي لاأراضيها، و على  اللاجئين  
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قلقها لأن لجنة الطعون لم تباشر عملها بعد لكي تسمح لطالبي اللجوء بالطعن في قـرارات                
شخص متهم  لأي  إزاء إمكانية رفض منح مركز اللاجئ       أيضاً  ويساور اللجنة القلق    . الرفض

إلى  عن أسفها لصعوبة وصول اللاجـئين        اللجنةوعلاوة على ذلك، تعرب     . بجنحة أو جريمة  
  ).١٦ و٣ و٢المواد (بذلها الدولة الطرف تسوق العمل، رغم الجهود التي 

ينبغي أن تعمل الدولة الطرف على تسريع العمل الفعال للجنة الطعـون لكـي                
وفي الحـالات   . تسمح لطالبي اللجوء بممارسة حقوقهم وتمنع بالتالي أي تجاوزات محتملة         

الدولـة الطـرف    تباشـر   تي يكون فيها طالب لجوء في خلاف مع القانون، ينبغي أن            ال
التحقيقات والملاحقات اللازمة وتعمل في الوقت نفسه على تحليل طلب الحماية الدوليـة      

وينبغي أن تكفل الدولة الطـرف      . لطالب اللجوء وفقاً للاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين      
 ، الذي يكرس حقوق اللاجئين، بما في ذلك الحق في العمل          ٢٠٠٨أيضاً تنفيذ قانون عام     

  . توعية الناس في هذا الصددأن تواصلو

  اقتصاص الجمهور من المجرمين    
اللـصوص  اقتصاص الجمهور من    عدد حالات   ارتفاع  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء        -٢٦

 يزيد من قلق  و.  القضائي في النظام هذا الجمهور   إلى عدم ثقة    التي تُعزى    ،والمجرمين المزعومين 
إلى موت مرتكبي الجـرائم المزعـومين       تفضي  الهجمات  هذه  التي تفيد بأن    المعلومات  اللجنة  
  ).١٦ و٢المادتان (، في بعض الحالات، بحضور أفراد الشرطة وتتم

الـشعبية  ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة كي تتوقف هذه الهجمات              
تثقيفية بـشأن ضـرورة   وتنظيم حملات إعلامية من المجرمين ب اقتصاص الجمهور   وحالات  

وينبغي أيضاً أن تتخذ . لاحقة كل مخالف للقانون ومعاقبته    بمالقضاء على هذه الممارسات و    
  .تدابير من شأنها ضمان مصداقية النظام القضائي وتطوير نظام عدالة محلية

  التدريب    
ها الدولة الطرف بـشأن المحاضـرات الـتي         تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمت       -٢٧

المدرسة الوطنية للشرطة والمدرسة الوطنية لضباط      طلاب  الاتفاقية لفائدة   عن  تنظمها كل عام    
. في الدرك والأكاديمية العسكرية ولفائدة ضباط الشرطة القضائية الذين تولوا مناصبهم   الصف

 دعين العامين والأطباء الـشرعيين     موجهة للقضاة والم   يةغير أنها تأسف لغياب دورات تدريب     
وتلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات التي     . بشأن الاتفاقية وطريقة الكشف عن أفعال التعذيب      

دليل تدريب خاص بالشرطة والدرك بالتعاون مع المعهد الدانمركي          تفيد بالانتهاء من صياغة   
يـل التقـصي والتوثيـق      بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم استعمال دل        . لحقوق الإنسان 

الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة              
نقـص التـأثير     التي أشير إليها آنفاً وكذلكيةدورات التدريبالخلال  ) بروتوكول اسطنبول (

  ).١٠ادة الم(في الحد من ممارسة التعذيب في الدولة الطرف الدورات الفعلي لهذه 
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  :وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي  
ضباط قوات الأمـن    الموجهة ل المتعلقة بالاتفاقية   التدريبية  البرامج  تعزيز    )أ(  

والموظفين المدنيين أو العسكريين وتعميمها لتشمل القضاة والمدعين العـامين والمحـامين             
  وكذلك الموظفين الطبيين وموظفي السجون؛

وكول اسطنبول في هـذه الـدورات التدريبيـة لـتمكين           إدراج بروت   )ب(  
 المعاملـة    الموظفين الطبيين، من كشف آثار التعذيب وسوء       سيما لاالأشخاص المدربين، و  
  ؛وتوثيقها على نحو أفضل

هذه الدورات التدريبية على احترام وتنفيذ أحكـام        تأثير  تقييم فعالية و    )ج(  
  .منع التعذيب وحظرهبمسألة الاتفاقية وتنظيم حملات لتوعية الجمهور 

  البيانات الإحصائيةعدم توفر     
 ـ       لعدم توفر   تأسف اللجنة     -٢٨  اتبيانات كاملة ومعللة بـشأن الـشكاوى والتحقيق

التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها المكلفون      المتعلقة بأعمال   والملاحقات القضائية والإدانات    
. ن والعاملون في خدمات الـصحة النفـسية       بإنفاذ القوانين وضباط الجيش وموظفو السجو     

ضد النساء وقـضاء الأحـداث    نفس البيانات فيما يخص العنف      حيازتها  وتأسف أيضاً لعدم    
  . خاصة النساء والأطفال،والاتجار بالبشرالبدنية  اتوالعقوب

البيانات المشار إليها أعلاه للسماح بإجراء تقيـيم       تجمع  ينبغي للدولة الطرف أن       
المحـددة  ذ الاتفاقية على المستوى الوطني وتيسير عملية تحديـد الإجـراءات            فعال لتنفي 
 أشـكال العنـف ضـد النـساء         نع ومكافحة التعذيب وسوء المعاملة وجميع     الأهداف لم 
وينبغي للدولة الطرف أن تقدم أيضاً بيانـات إحـصائية عـن            .  بصورة فعالة  والأطفال

  .إعادة تأهيل الضحاياسبل فضلاً عن الانتصاف، بما في ذلك التعويض، 

  قضايا أخرى    
 ٢١لانين الواردين في المادتين     تشجع اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في القيام بالإع          -٢٩
 من الاتفاقية اللذين تعترف من خلالهما باختصاص اللجنة لتلقي البلاغات الواردة مـن       ٢٢و

  . الدول والأفراد والنظر فيها
أن تنشر على نطاق واسع التقريـر المقـدم إلى اللجنـة         ويُطلب إلى الدولة الطرف       -٣٠

ناسبة، من خلال المواقـع الـشبكية الرسميـة         الملغات  الوالملاحظات الختامية ب  وكذلك هذه   
    .ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية

 ،٢٠١٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢، بحلول   ا له وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم        -٣١
ضمانات قانونيـة للأشـخاص     إنشاء  ) أ: ( عن مدى الاستجابة للتوصيات التالية     تمعلوما

ء تحقيقـات فوريـة ونزيهـة وفعالـة؛         إجرا) ب(؛   أو تعزيز الضمانات الموجودة    المحتجزين



CAT/C/BFA/CO/1 

GE.14-40033 14 

والعقوبات المقـررة في    عاملة  المتعذيب أو سوء    الأعمال  الإجراءات المتخذة ضد مرتكبي      )ج(
وعلاوة .  من هذه الملاحظات الختامية   ١٢ و ١١ و ١٠فقرات  في ال وهي توصيات ترد    ،  حقهم

على ذلك، تطلب اللجنة معلومات إضافية بشأن الجبر والتعويض الممنوحيْن لضحايا التعذيب            
  .  من هذه الملاحظات الختامية١٨سوء المعاملة الواردة في الفقرة  وأ

بل، الذي سيكون التقرير    تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المق          -٣٢
ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولـة      . ٢٠١٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢الدوري الثاني، بحلول    

وفقـاً  تقريرها  إعداد  ،  ٢٠١٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢صاه  أن تقبل، في أجل أق    إلى  الطرف  
معـدة   المسائل   لإجراء الاختياري الذي يتمثل في توجيه اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة من           ل

 ردود الدولة الطرف على قائمـة المـسائل تقريرهـا           ستشكلو. قبل تقديم التقرير الدوري   
  .  من الاتفاقية١٩الدوري الثاني بموجب المادة 

        


